اللواء 1/07/2010

مؤتمر <بلانت ليبانون> واصل أعماله في البيال:

دعوات لإزالة المعوّقات أمام المستثمرين والكفاءات المهاجرة 
واصل <المؤتمر اللبناني العربي للأعمال والاغتراب> الذي ينظمه <المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال> بعنوان <بلانت ليبانون 2010> أمس أعماله في <البيال> لليوم الثاني· 

الجلسة الأولى 
وعقدت جلسة العمل الأولى بإدارة رئيس جمعية الصناعيين في لبنان نعمة افرام، تناولت موضوع التزام لبنان إزاء سياسة جذب الاستثمارات الخارجية وتفعيل العلاقة بين القطاعين العام والخاص· وقال افرام في مداخلته: <إذا أردنا أن نلتمس المقياس الأهم في تقييم اقتصاد لبنان وهو في مؤشر الدين العام على الناتج القومي، لا بد أن نستخلص أن النمو في الناتج القومي بنسبة أكبر من معدل فائدة خدمة الدين العام هو حتمي وأساسي لإطلاق عجلة الاقتصاد الوطني، وان النمو السريع لم يعد خيارا بل واجبا>· 

وأكدت وزيرة المال ريا الحسن إن <إقرار مجلس الوزراء لخطة الكهرباء هي خطوة مهمة، وتعمل وزارة المالية حاليا على إيجاد المصادر المالية اللازمة لتنفيذ الخطة>· 

أما وزير العدل البروفسور إبراهيم نجار، فشدد على أن <الاستثمار في لبنان لا ينقصه التشريعات، فالتشريعات موجودة وبالمقارنة مع بقية الدول فإن الكلفة متدنية، وبالتالي فإن لبنان يجب أن يشكل عامل استقطاب للمستثمرين>· 

وطالب الأمين العام للمجلس الاغترابي المهندس غياث الرفاعي بـ <تحديث الآليات المعتمدة لدى الخزينة والإدارات العامة بشكل يحترم توقيت عالم الإعمال ومن دون الرجوع طبعا عن مبدأ الرقابة ومحاربة الفساد>· 

الجلسة الثانية 

وتحدث في الجلسة الصباحية الثانية كل من وزير الإعلام طارق متري ووزير البيئة محمد رحال، وأدارها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس· 

وأشار نسناس إلى أن <لبنان ما زال جاذبا للاستثمار رغم الأزمة المالية العالمية بفضل واقعه المالي والمصرفي وعوامل مشجعة أخرى، رغم انه ما زال يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات والسير في اتجاه سن التشريعات واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار>· 

متري 

ثم تحدث الوزير متري فلفت إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان <جدد الدعوة للبنانيين المغتربين في البرازيل المتحدرين من أصل لبناني إلى العودة إلى لبنان والاستثمار فيه· وشدد أمامهم على التزام الدولة اللبنانية بحق المغتربين في المشاركة في الانتخابات النيابية في 2013 نظرا إلى تأثير هذه المشاركة ليس فقط في العملية الانتخابية، بل أيضا في توثيق الروابط بينهم وبين لبنان لان المشاركة السياسية هي وجه من وجوه المشاركة في بناء البلد وتقدمه والمحافظة على ميزاته، وهذا حافز مستمر للعودة أليه>· 

رحّال 

ثم تحدث الوزير رحّال فشدد على <أهمية التواصل بين المغتربين والمقيمين، نظرا إلى أهمية المغتربين في التنمية الاقتصادية ونظرا إلى ضرورة الحفاظ على هذا الترابط بين لبنان المقيم ولبنان المغترب إنسانيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا>، لافتا في هذا السياق إلى <تبوئ المغتربين مناصب كبرى في المهاجر والى تولي لبنانيين ولدوا في المغتربات مناصب وزارية في لبنان>· 

وشدد على <ضرورة توظيف جزء من عشرات مليارات الدولارات التي تدفقت إلى لبنان بفعل الأزمة العالمية، والتي تعاني المصارف اللبنانية من مشاكل في توظيفها في لبنان، في استقطاب الكفاية المهاجرة وتحفيز المغتربين على العودة إلى لبنان والاستثمار فيه>· 

ورفع الوزير رحال شعار <البيئة والتنمية المستدامة حفاظا على ارثنا الطبيعي ومقوماتنا الاستثمارية للأجيال المقبلة>· جلسة متخصصة 

بعدها، عقدت جلسة عمل متخصصة حول تشجيع الاستثمارات في لبنان بإدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني، وبمشاركة ممثلين عن مجلس الإنماء والأعمار، والمجلس الأعلى للخصخصة وجمعية المصارف اللبنانية، والمجلس الاغترابي للأعمال· 

وناقشت الجلسة فرص التشابك والاستثمار كما الأبعاد التشريعية المتعلقة بالتنشئة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان، وسبل دعم القطاع العام وتهيئة البنى التحتية· 

المغتربون والتنمية 

وعقدت ورشة عمل بعنوان <المغتربون والتنمية> تحدث خلالها مدير عام المغتربين هيثم جمعة الذي اعتبر أن الهجرة ظاهرة إنسانية كبرى ينشأ عنها أوضاع تؤثر اجتماعياً واقتصادياً وتنموياً وسياسياً سواء في المجتمعات المنطلقة منها أو المجتمعات المنتهية إليها، وهذا ما يدفعنا إلى البحث عن رؤى جديدة على كافة الأصعدة لدراسة الهجرة وأسبابها· 

وبدوره أكد وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي أن لبنان يسعى لوضع سياسة حول الهجرة والتنمية، كما انه ملتزم بأكثر من إطار دولي يبحث هذه المواضيع ويعالجها انطلاقا من هذه الرؤية الإستراتيجية، وهو يسعى إلى وضع برنامج عمل ويطمح إلى تطوير بعض الأفكار في إطار الربط بين الهجرة والتنمية وإدماج المغتربين في عملية التنمية الوطنية تمهيدا لوضع سياسة عامة بهذا الخصوص تقوم على: 

أولا: الحاجة إلى وضع نظام معلومات متكامل حول الهجرة· 

ثانيا: تشجيع الاتفاقات الثنائية بين البلدان لتنظيم هجرة بأعداد محددة ولفترات معينة وبشروط تراعي مصالح الطرفين· 

ثالثا: تعزيز توثيق الصلات مع اللبنانيين في الخارج ولا سيما عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج والجمعيات والنوادي الأهلية 

· 

